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استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار عند مستوى 0.284 دينار
كونا: استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار أمس عند مستوى 0.284 دينار في حين 
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدينار ليسجل 0.377 دينار مقارنة بأسعار صرف أول من امس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني ان سعر صرف الجنيه 
الاسترليني ارتفع ليسجل 0.446 دينار في وقت استقر سعر صرف الين الياباني على ما 
هو عليه دون تغيير عند مستوى 0.003 دينار بينما ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري 
ليسجل 0.304 دينار. لآخر أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

7445.75الاقتصادية

2.94%
+212.32 

المؤشر السعري

بتغير قدره

»بيتك للأبحاث« 23 مليار دولار حجم 
المشاريع المتوقعة بالكويت في 2014

أشار تقرير أصدرته شركة »بيتك للأبحاث« 
المحــدودة التابعــة لمجموعة بيــت التمويل 
الكويتي )بيتك( حول مشاريع البنية التحتية 
والإنشاءات في الكويت الى أن إجمالي عقود 
المشــاريع التي ســيتم توقيعها خلال 2014 

سيصل إلى 23.2 مليار دولار.
وستكون عمليات معالجة النفط بمنزلة 
الجــزء الأكبر مــن العقــود الممنوحة بمبلغ 
9.3 مليارات دولار وستليها عمليات تنقيب 
وإنتاج بمبلغ 8.4 مليارات دولار فيما ينتظر 
تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الإسكان 

والصحة والنقل والتعليم.
وقال التقرير انه وفي حالة نجاح الحكومة 
في المضي قدما في خطط الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، يمكن أن تكون سوق المشاريع 
في الكويت واحدة من أكثر الأسواق ربحية 

في المنطقة لعام 2013.
ونلاحظ أنه في بداية مارس، كانت هناك 
مشاريع بقيمة 2.96 مليار دولار قد تم توقيعها 

بالفعل.
ومــن المحتمــل أن يتــم طــرح المزيد من 
الصفقــات في المســتقبل القريــب كجزء من 
برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

والبالغة قيمته 28 مليار دولار.
وتعــد الكويــت حاليــا رابع أكبر ســوق 
للمشاريع في المنطقة من حيث الحجم، بعد 
المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، 
ومنذ عام 2005، بلغ متوسط العقود الممنوحة 
في ســوق المشــاريع الكويتي ما يزيد قليلا 

على 7.2 مليارات دولار سنويا.
أما بالنســبة لعام 2010، فقد شــهد طفرة 
كبيرة حيث تجاوزت العقود التي تم توقيعها 
في هذا العام 14.3 مليار دولار، إلا أن ذلك لا 
يصل إلى نسبة 10% من إجمالي سوق مشاريع 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وبنظرة مستقبلية، فإننا نتوقع أن تنمو 
ســوق مشاريع الكويت بصورة أقوى خلال 
عام 2014، مع احتمال مواجهة بعض العقبات 

في طريق النمو.
ومن المقرر أن يتم توقيع عقود تصل قيمتها 
إلى نحو 13.7 مليار دولار خلال الربع الأول 
من 2014، ثم تليها عقود بنحو 9.5 مليارات 
دولار يتــم توقيعها قبــل نهاية العام 2014، 
ليصل إجمالي العقود التي ســيتم توقيعها 

خلال 2014 إلى 23.2 مليار دولار.
وستكون عمليات معالجة النفط بمنزلة 
الجزء الأكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 9.3 
مليارات دولار وستليها عمليات تنقيب وإنتاج 
بمبلــغ 8.4 مليارات دولار، فيما ســتضيف 

خطوط الأنابيب 5 مليارات إضافية.
وتشكل عقود معالجة النفط العمود الفقري 
لاثنــن من أهم مشــاريع الكويــت وأكثرها 
طموحــا، وهمــا مشــروع الوقــود النظيف 
ومشروع المصفاة الجديدة، وكلاهما في قطاع 
التكرير والتسويق بميزانيات تزيد على الـ 

15 مليار دولار لكل منهما.

القطاع السكني

يعد الإســكان الاجتماعي إحدى أولويات 
الحكومة الكويتية، التي تخطط لاســتخدام 
برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
مــن أجل توفير مســاكن منخفضة التكلفة. 
وتعمل الكويت حاليا نحو بناء 80 ألف وحدة 
سكنية بين عامي 2010 و2016 كجزء من تنمية 

مدينتي الخيران والمطلاع السكنيتين.
وتشير التقارير إلى أن تكلفة الإنشاءات 
تبلغ 1.8 مليار دولار وتشمل 4 مناطق سكنية، 
وتشير إلى أن الهيئة العامة للرعاية السكنية 
عازمة على تحقيق أهدافها الطموحة، إلا أن 
إشــراك عمليات القطاع الخاص ورأس المال 
سوف تتوقف على مستوى مشاركة القطاع 

الخاص في التنمية.
ويعــد الإســكان الاجتماعي أحــد محاور 
تركيز الكويت، حيث يوجد تحفيز للإسكان 
الاجتماعــي مــن خــال برامــج الإنشــاءات 
والاستثمارات في المباني السكنية التي تقوم 

بها الدولة على نطاق واسع.
وتأتي أهمية مشروع مدينة صباح الأحمد 
الســكنية كأحد أبرز هذه المشــاريع، والتي 
يتوقع أن تتضمن نحو 11 ألف وحدة سكنية 

ليسكن بها نحو 100 ألف نسمة.

قطاعا التعليم والصحة

وبانتقالنا إلى القطاع التعليمي باعتباره 
أحــد أهم المحاور الجديــدة التي تركز عليها 
السياسة الحكومية، نجد أن الكويت لديها ثاني 
أضخم برنامج بالمنطقة فيما يتعلق بالأبنية 
التعليمية، ويتضمن هذا البرنامج مشروع 
جامعة صباح السالم بتكلفة 3 مليارات دولار.
أمــا بالنســبة لخطــة تطويــر الرعايــة 
الصحية في البلاد فترتكز الخطة على بناء 
8 مستشــفيات عامة بحلول عــام 2016، من 
أجل التعامل مع الضغط الشديد الواقع على 

عاتق قطاع الرعاية الصحية.

وهناك العديد من التطورات الأخرى، مثل 
مشــروع بناء تســعة أبراج بقيمة تبلغ 160 
مليون دولار على أن يتم ضم تلك الأبراج إلى 
المستشفيات، مما يضيف نحو 2000 سرير 
إلى طاقة المستشفيات الاستيعابية، وهذا إن 
دل فإنما يدل على وجود دعم سياسي لبرامج 

الرعاية الصحية في البلاد.
كما توجد سلسلة من الاستثمارات التي 
تم التخطيــط لها لصيانــة وتجديد المباني 

الطبية والمراكز الصحية.

قطاع النقل

يأتي نمو قطاع النقل في الكويت مدفوعا 
بتحفيز قوي من قبل الحكومة، بهدف تقوية 
التكامــل الإقليمي مــع دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ويصنــف نظــام النقل بأنه مــن الأنظمة 
الحديثة والفعالة، في ظل شبكة طرق مطورة 

بشكل جيد وفقا للمعايير الإقليمية.

شبكات الطرق

من المتوقع أن تستثمر الحكومة الكويتية 
نحــو 6.2 مليــارات دولار فــي سلســلة من 
المشاريع تتضمن إنشاء طرق سريعة تمتد 

لنحو 550 كيلومترا.
وقد أكدت وزارة الأشغال العامة أنه سيتم 
طرح عدد من المناقصات للمشاريع بين عامي 

2012 وحتى منتصف عام 2015.
ويعد إنشاء جسر الصبية أحد أكبر مشاريع 
الطــرق والذي تقدر تكلفته بنحو 2.6 مليار 

دولار.
ويعرف مشــروع جســر الصبية رسميا 
باسم جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، وهو 
جســر بطول 37.5 كم، ويهدف المشروع إلى 
إقامة جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت 

وشبه جزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان.
وهناك العديد من المشاريع التنموية التي 
تهــدف الحكومة في إقامتهــا وتطويرها في 
جزيرة بوبيان والتي تشــمل إنشــاء ميناء 
تجاري بحــري بتكلفة 3.5 مليــارات دولار 
والــذي لايزال في مراحــل التخطيط بعد أن 

تم تأجيله لعدة مرات.

تطوير السكك الحديدية

على الرغم من التأخر في إنجاز مشروع 
مترو مدينة الكويت بتكلفة 7 مليارات دولار 
إلا أن هناك علامات على حدوث تقدم في هذا 
المشــروع والــذي يتوقــع أن يكتمل بحلول 
2020، وتهدف شبكة المترو إلى تخفيف حدة 

الازدحام في قطاع النقل في البلاد.
وعلى الرغم من أن منطقة الخليج لديها 
ســجل تاريخي من إهمال مشــاريع السكك 
الحديدية إلا أن العقد الواقع بين 2010 و2020 
قد يشهد مجموعة من التطورات في مشاريع 

السكك الحديدية في المنطقة.
فقد أقرت الكويت جنبا إلى جنب مع سلطنة 
عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة وقطر والبحرين تطوير شبكة 
السكك الحديدية الخليجية بطول 2.117 كم.
ومــن المتوقع أن تكتمل شــبكة الســكك 
الحديدية والتي تبلغ تكلفتها 25 مليار دولار 

بحلول 2017.
كما تم أيضا وضع خطط لإنشــاء ســكك 
حديديــة في الكويت بطــول 518 كم، والتي 
ستمتد من شرق الكويت باتجاه غرب البلاد 
وســيتم ربطها مع شبكات السكك الحديدية 

في المملكة العربية السعودية والعراق.

المطارات

تمتلــك الكويت إجمالي ســبعة مطارات، 
منها أربعة تحتوي على مدارج إقلاع ممهدة، 
وتخطط الكويت لاستثمار 698.5 مليون دولار 
في إعادة تطوير مطار الكويت الدولي، بهدف 
زيادة القدرة السنوية للمطار لاستيعاب 20 

مليون مسافر سنويا.
وســينصب تركيز إعــادة تطوير المطار 
على تحسين المباني ومحطات الإطفاء ومراكز 

الإنقاذ وطرق الخدمات.
وهكذا من المتوقع أن يكون عام 2013 إيجابيا 
بالنســبة للكويت في ظــل الترويج للعديد 
من المشــاريع والتي ســيتم منحها من قبل 
الجهاز الفني لدراســة المشروعات التنموية 
والمبادرات وهو الهيئة الاستثمارية الحكومية 
المختصة، وتتضمن هذه المشــاريع برنامج 
إنشاء مصفاة للتكرير والتنقيب بتكلفة بنحو 

30 مليار دولار.
ويعد منح عقد بناء مشروع شمال الزور 
والذي طال انتظاره من بين الأخبار السارة، 
وهــو أول مشــروع كويتي مســتقل للطاقة 
والمياه، والذي قد يكون بمنزلة علامة فارقة 

في خطط تنمية البلاد.

بحسب استطلاع دولي شمل أكثر من 100 مؤسسة مصرفية في المنطقة

»الأهلي المتحد« الأفضل إقليمياً في إدارة الأصول
عريضــة مــن ذوي الخبرة 
والاختصــاص، الأمــر الذي 
يعكــس الســمعة والمكانــة 
الرائدة التي يتمتع بها البنك 
علــى صعيــد إدارة الأصول 
الناجح  والثروات وســجله 
في تحقيق عوائد استثمارية 
جيدة للعملاء برغم تقلبات 
الأســواق وتطويــر حلــول 
مبتكــرة  وإســتراتيجيات 
تلبي تطلعاتهــم في حماية 
وتنمية وتنويــع محافظهم 
المــدى  الاســتثمارية علــى 
أبــو  الطويــل«. وأضافــت 
الميــزة  الحســن: »تتمثــل 
التنافســية الأهــم للخدمات 
المصرفيــة الخاصــة وإدارة 
الثــروات بالبنــك الأهلــي 
المتحد في الجمع بين القدرات 
الواسعة التي يتيحها حضوره 
الإقليمي والدولي البارز في 7 
أسواق رئيسية في المنطقة 
وبريطانيا وتعاونه الوثيق 
مع كبرى مؤسسات الاستثمار 

وإدارة الصناديــق في العالم 
من جهة، وتوافر فريق العمل 
المحلــي المحتــرف والموثوق 
الذي يتفهم المتطلبات الفردية 
للعملاء ويعمل على تلبيتها 
بكفــاءة ومهنيــة مــن خلال 
تقــديم أوســع مجموعة من 
المتكاملة  المنتجات والحلول 
لإدارة الأصول معززة بأفضل 
مستويات الخبرة والمشورة 

والخدمة الشخصية«.
يشار إلى أن البنك الأهلي 
المتحد الذي ســبق له أن فاز 
هــذا العــام بجائــزة »أفضل 
بنــك فــي البحريــن« من كل 
مــن »جلوبــال فاينانــس« 
و»يوروموني« للعام الثامن 
على التوالــي، يقدم خدماته 
المصرفية الخاصة وخدمات 
إدارة الثــروات مــن خلال 7 
بنوك تابعة وشقيقة في كل من 
البحرين والكويت وسلطنة 
عمان والعراق ومصر وليبيا 

إلى جانب المملكة المتحدة. 

شملت مؤشرات الأداء ونطاق 
المقدمة  المنتجات والخدمات 
وفئاتها ومستوياتها، حيث 
قامــت هيئة تحكيــم المجلة 
بتصنيف وترتيب المؤسسات 
المالية الحائزة على 15% على 
الأقل من الترشيحات في كل 
فئة من فئات التقييم، ليحل 
البنك الأهلي المتحد أولا في 
الترتيــب علــى رأس قائمة 
ضمت أبرز وأكبر المصارف 
الإقليمية العاملة في المنطقة، 
وستنشــر المجلة نتائج هذا 
الاستطلاع مفصلة في عددها 
الخــاص لشــهر ســبتمبر 

الجاري. 
وفــي تعليق علــى ذلك، 
قالت نائب الرئيس التنفيذي 
للخدمات المصرفية الخاصة 
لمجموعة البنك الأهلي المتحد 
سوسن أبو الحسن: »يسرنا 
التقديــر  أن نحظــى بهــذا 
الدولي المرمــوق خاصة أنه 
يأتي محصلة لتقييم نخبة 

حصد البنك الأهلي المتحد 
ش.م.ب المركز الأول في قائمة 
أفضل مؤسسات إدارة الأصول 
في الشرق الأوسط لعام 2013، 
بحسب ما أظهرته نتائج أول 
مسح شامل من نوعه تجريه 
مجلة »إف تي إس إي جلوبال 
الدولية المرموقة  ماركتس« 
لقطــاع إدارة الأصــول فــي 
المنطقة، متبوئا البنك بذلك 
موقــع الصــدارة بين ســائر 
المصارف الإقليمية المشاركة 

الأخرى. 
وكانت هذه المجلة الصادرة 
فــي لنــدن والمتخصصة في 
الأســواق المالية الدولية قد 
أجرت استطلاعا لآراء خبراء 
ومسؤولي إدارة الأصول في 
أكثر من 100 مؤسسة مالية 
في منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا، أدلوا فيه 
بتقييماتهــم وترشــيحاتهم 
لنحو 64 مؤسسة مصرفية 
على أساس جملة من المعايير 

سوسن أبو الحسن

تعيين عبدالله العجمي مديراً للدائرة

»البترول الوطنية« تستحدث دائرة جديدة لاستيعاب
450 موظف أمن وإطفاء من »خدمات القطاع النفطي«

سهم »المدينة« يعود للتداول في البورصة الأسبوع المقبل

»المركز«: شح في العرض بأسواق العقار السكني في الخليج

علمت » الأنباء« من مصادر 
المدينــة  مطلعــة أن شــركة 
للتمويل والاستثمار تستعد 
لعقــد جمعيتهــا العموميــة 
خلال الأسبوع المقبل بعد ان 
وافقت هيئة اسواق المال على 
بياناتها المالية الســنوية في 
وقت لاحق وطلبت الشــركة 

من وزارة التجارة والصناعة 
تحديــد موعــد خــال الايام 
القليلة المقبلــة، ليعود بذلك 
سهم »المدينة« إلى التداول في 
الرســمي بالبورصة  السوق 
عقب عقــد عموميتها تطبيقا 
لقرار لجنة السوق فيما يتعلق 

بذلك الشأن.

وكان سوق الكويت للأوراق 
الماليــة أعلــن إيقــاف ســهم 
»المدينــة« يوم 22 اغســطس 
الماضــي تطبيقــا لقرار لجنة 
الســوق رقم )4( لسنة 2007 
والقاضــي بإيقــاف التــداول 
الشــركات المدرجة  في اسهم 
في الســوق فــي حالــة عدم 

قيام الشــركة بعقد الجمعية 
التاليــة لانتهــاء  العموميــة 
الســنة المالية خلال 45 يوما 
من تاريخ موافقة السوق على 
بياناتها المالية السنوية، علما 
ان آخر سعر تداول به السهم 
53 فلســا، حيــث شــهد فــي 
تلك الفترة نشــاطا مضاربيا 

واســع النطاق بالاضافة إلى 
اسهم المجموعة خاصة سهمي 
»هيتس« و»الســام« وسط 
توقعات بأن يعود السهم إلى 
تداولاته النشطة خلال جلسات 

تداولات الأسبوع المقبل.

محمود فاروق٭٭

أطلق المركز المالي الكويتي 
»المركز« مؤخرا تقريرا حول 
قطاع العقار السكني في دول 
التعــاون الخليجي،  مجلس 
ويتناول التقرير آلية العرض 
والطلــب فــي ســوق العقار 
الســكني والســيناريوهات 

المحتملة لها.
كما يلقي التقرير الضوء 
علــى التحديــات الرئيســية 
وتوجهات الأسعار للعقارات 
الســكنية فــي دول مجلــس 

التعاون الخليجي.
ويلفــت تقريــر »المركز« 
إلــى أن دول مجلس التعاون 
الخليجــي قــد شــهدت نموا 
اقتصاديا متسارعا وتغييرات 
العقــد  ديموغرافيــة خــال 
الماضــي، حيــث أدى النمــو 
الاقتصادي إلى استقطاب أعداد 
كبيرة من الوافدين، وهو ما 
أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي 
عدد السكان في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
التعــداد  وقــام ارتفــاع 
الســكاني إضافة إلى ارتفاع 
دخل الفرد بتغذية الطلب على 

الوحدات السكنية.
ورغم تباطؤ نشاط العقار 

فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجي عنــد اندلاع الأزمة 
المالية العالمي في عام 2008، 
تعافى سوق العقار السكني 
إثر جهــود حكومات المنطقة 
الرامية إلى إعادة الاســتقرار 

في أسواق العقار.
وتشهد حاليا الأسواق في 
كل من الكويت والســعودية 
والإمارات والبحرين قصورا 
في عرض الوحدات السكنية، 
وبينما يواجه السوق العماني 
مخــاوف مــن زيــادة عرض 
الوحدات السكني، تتجه قطر 
فعلا نحو أزمة زيادة عرض 
نظــرا إلــى الارتفــاع الكبير 
فــي عدد الوحدات الســكنية 

الجديدة.
أدى  الســعودية،  وفــي 
انخفــاض العــرض وارتفاع 
الطلــب إلــى ارتفاع أســعار 
الوحدات السكنية والإيجارات.
ومــن المرجــح أن تــؤدي 
الوحدات الســكنية الجديدة 
الرعايــة  ضمــن مخططــات 
للحكومــة  الاجتماعيــة 
السعودية إضافة إلى قوانين 
الرهن العقاري إلى نمو سوق 
العقار الســكني في المملكة، 

حيث يقدر إجمالي الطلب على 
الوحدات السكنية بنحو 2.4 
مليون وحدة ســكنية خلال 
الفتــرة مــن عــام 2010 إلــى 
2020. وجــاء تعافي ســوق 
العقار الســكني في الإمارات 
على وقع الجهود الحكومية 
لتعزيز الاستقرار في السوق 
وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وستستمر قوانين التملك 
الأجنبي الميســرة في تغذية 
الطلب على العقارات السكنية 

من قبل الوافدين في دبي.
العقــار  ويتســم ســوق 
الســكني في الكويت بشــح 
العرض وتزايد الطلب بسبب 

توافد الأجانب بشكل كبير.
كمــا تشــكل محدوديــة 
خيــارات التمويــل من خلال 
الرهن العقاري وطول قائمة 
انتظار تخصيــص الأراضي 
عائقــا أمــام إنشــاء وحدات 
سكنية جديدة، مما يؤدي إلى 
اتســاع الفجوة بين العرض 

والطلب.
ومن المتوقع أن الطلب على 
الإسكان إلى 890 ألف وحدة 

في عام 2020.
كما أبدى سوق العقارات 

السكنية في البحرين بوادر 
اســتقرار في عام 2012، بعد 
أن شــهد تراجعا في أســعار 
العامــن  الإيجــارات خــال 

السابقين.
وحفــزت فوائــد الرهــن 
المنخفضة الطلب على الوحدات 
السكنية، في حين أدت حالة 
عدم الاستقرار السياسي إلى 
إعادة توجيــه تركيز الطلب 
مــن الڤلل والشــقق الفارهة 
إلى الوحدات الســكنية ذات 
الأســعار المعقولة. أما سوق 
العقار الســكني في قطر فقد 
أبــدى أداء جيــدا خلال العام 
2012، حيث ساهمت الظروف 
الاقتصادية الجيدة والتحسن 
المســتمر لمســتوى المعيشة 
إلى ارتفــاع الطلب في قطاع 
الإســكان، وتم التخلص من 
قائمــة الانتظــار للحصــول 
على القروض الســكنية من 
خلال ضــخ رأس المال. ومن 
المتوقع أن يؤدي ارتفاع أعداد 
الوافديــن الأجانــب في قطر 
بسبب مشاريع البنية التحتية 
والاســتعدادات لاســتضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 
فــي العام 2020 إلــى ارتفاع 

الطلب على الإيجارات السكنية 
خلال السنوات القادمة.

أمــا فــي عمــان، فيعاني 
قطــاع العقــار الســكني من 
زيــادة العرض، ومن المرجح 
أن يرتفع الطلب على الوحدات 
السكنية بعد أن تم ضخ 107 
ملايين دولار فــي الصناديق 

السكنية في عام 2012.
ومــن المتوقــع أيضــا أن 
تؤدي المشاريع الكبيرة للبنية 
التحتية ضمــن إطار الخطة 
الخمسية الثامنة للسلطنة إلى 
توافد أعداد كبيرة من الوافدين 
إلى البلاد، وهو ما ســيؤدي 
بدوره إلى ارتفاع الطلب على 

الوحدات السكنية.
وتتمثل أبرز عوائق إنشاء 
وحــدات ســكنية جديدة في 
أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجي في الارتفاع المطرد 
لأســعار الأراضــي، ونقــص 
التمويل، وعدم توافر الأراضي، 
في حين تتسبب قوائم الانتظار 
الطويلة للحصول على وحدات 
الرعاية السكنية إلى استمرار 
توســع الفجوة بين العرض 

الشحيح والطلب المتزايد.

تماشــيا مع قــراري مجلس 
إدارة الشــركة رقمي 2008/1 
و2013/6 وعلى قرار مجلس 
إدارة مؤسســة البترول رقم 
2013/32 الخــاص بتصفيــة 
شركة خدمات القطاع النفطي.
هذا وقد أصدرت مؤسسة 
الكويتيــة قــرارا  البتــرول 

بتصفيــة ونقــل الأنشــطة 
والعاملين في شركة خدمات 
النفطــي منتصــف  القطــاع 
الشــهر الماضــي، وذلك عبر 
تشكيل لجنة لنقل الأنشطة 
والأموال والمشاريع والحقوق 
الشــركة  والالتزامــات فــي 
والعاملين فيها إلى المؤسسة 
وشركاتها التابعة وفقا لأحكام 
اللائحــة الماليــة والقوانــن 

والقرارات واللوائح.
كما تبلغ نســبة العمالة 
الوطنية في الشــركة %98.2 
وبلغ عدد العاملين في جميع 
قطاعات الشــركة 1783 عاملا 
كويتيــا مقابل 83 عاملا غير 
كويتــي وفقا للســنة المالية 
2013/2012، وينقســم عــدد 
الموظفين في الشركة إلى 1025 
رجل امــن و263 موظف امن 
صناعي و354 رجل إطفاء و157 
في المكتب الرئيسي و16 موظفا 

في الخدمات الاستشارية. 

أحمد مغربي٭٭

عبدالله محمد العجمي مديرا 
لدائرة الأمن والإطفاء وسيكون 
مسؤولا مباشــرة أمام نائب 
التنفيذي للخدمات  الرئيس 
المســاندة في الشــركة خالد 
صالح العسعوسي، مشيرة 
إلى أن تحرك البترول الوطنية 
لتســكين تلك الوظائف جاء 

علمت »الأنباء« من مصادر 
نفطيــة مطلعــة في شــركة 
البترول الوطنية أن الرئيس 
التنفيــذي بالوكالــة حــاتم 
العوضي قد قرر اســتحداث 
دائــرة تســمى دائــرة الأمن 
والإطفاء في الشركة لاستيعاب 
موظفي شركة خدمات القطاع 
النفطي العاملين في مصافي 

وإدارات الشركة المختلفة.
وقالت المصــادر ان دائرة 
الأمن والإطفــاء الجديدة في 
الشــركة وســتكون تابعــة 
للخدمات المساندة في الشركة 
وهدفها تسكين موظفي شركة 
خدمات القطــاع النفطي بعد 
صدور قرار بتصفية الشركة 
وتسكين العاملين فيها كل في 
موقعه بالشــركات النفطية، 
مشــيرة إلى أن عدد موظفي 
النفطــي  القطــاع  خدمــات 
العاملين في شــركة البترول 
الوطنيــة يبلــغ حوالي 450 

موظف أمن وإطفاء.
وذكــرت أنــه تم تكليــف 

تسكين 450 موظف أمن وإطفاء في شركة البترول الوطنية 

معظمها في مجال النفط والإسكان والنقل


